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القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣
بشأن إنشاء المحكمة الدستورية

المادة ١
تنشــأ محكمــة دســتورية تختــص دون غيرهــا بتفســير النصــوص الدســتورية وبالفصــل في 
المنازعــات المتعلقــة بدســتورية القوانين والمراســيم بقوانين واللوائــح وفي الطعون الخاصة 
بانتخــاب مجلــس الأمــة أو بصحــة عضويتهــم ، ويكون حكــم المحكمة الدســتورية ملزماً 

للكافــة وســائر المحاكم.
المادة ٢

تؤلــف المحكمــة الدســتورية مــن خمســة مستشــارين يختارهــم مجلــس القضــاء بالإقــتراع 
الــري ، كــما يختــار عضويــن احتياطيــين ويشــترط أن يكونــوا مــن الكويتيــين ويصــدر 
بتعيينهــم مرســوم. وإذا خــلا محــل أي عضــو مــن الأعضــاء الأصليــين او الاحتياطيــين 
اختــار مجلــس القضــاء- بالاقــتراع الــري - مــن يحــل محلــه ويكــون تعيينــه بمرســوم.

ــم  ــب عمله ــا إلى جان ــم به ــون بعمله ــون والاحتياطي ــة الأصلي ــاء المحكم ــوم أعض ويق
ــا. ــتئناف العلي ــة الاس ــز أو محكم ــرة التميي ــلي بدائ الأص

المادة ٣
ــخ  ــم بتاري ــة ويخطره ــت الحاج ــما اقتض ــاد كل ــا للانعق ــة أعضائه ــس المحكم ــو رئي يدع
ــاب الدعــوة  ــه قبــل الموعــد المحــدد بوقــت كاف، ويجــب أن يرفــق بكت الاجتــماع ومكان

ــه مــن وثائــق. جــدول الأعــمال ومــا يتعلــق ب
ــكام  ــدر الاح ــا وتص ــع أعضائه ــور جمي ــا إلا بحض ــة صحيح ــاد المحكم ــون انعق ولا يك
ــاق رأي  ــع إرف ــة م ــباب مفصل ــم أس ــن الحك ــب أن يتضم ــن، ويج ــة آراء الحاضري بأغلبي

ــه مــن أســباب. ــة أو أرائهــا ولا تســتند إلي الأقلي
وتنشر الأحكام ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من صدورها.

الماده ٤
ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين الآتيتين:

أ- بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء.
ب- إذا رأت إحــدى المحاكــم أثنــاء نظــر قضيــة مــن القضايــا ســواء مــن تلقــاء نقســها أو 
بنــاء عــى دفــع جــدي تقــدم بــه أحــد أطــراف النــزاع، أن الفصــل في الدعــوى يتوقــف عى 
الفصــل في دســتورية قانــون أو مرســوم بقانــون أو لائحــة توقــف نظــر القضيــة وتحيــل 

الامــر إلى المحكمــة الدســتورية للفصــل فيهــا.
ويجــوز لــذوي الشــأن الطعــن في الحكــم الصــادر بعــدم جديــة الدفــع وذلــك لــدى لجنــة 
ــور  ــم المذك ــدور الحك ــن ص ــهر م ــلال ش ــتورية في خ ــة الدس ــون بالمحكم ــص الطع فح

ــتعجال. ــه الاس ــى وج ــن ع ــذا الطع ــورة في ه ــة المذك ــص اللجن وتفح

المادة ٤ مكرر
لــكل شــخص طبيعــي أو إعتبــاري الطعــن بدعــوي أصليــة أمــام المحكمــة الدســتورية 
ــه  ــة بمخالفت ــبهات جدي ــه ش ــت لدي ــة إذا قام ــون أو لائح ــوم بقان ــون أو مرس في أي قان
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ــه ، عــلي أن  ــه مصلحــة شــخصية مبــاشرة في الطعــن علي لأحــكام الدســتور ، وكانــت ل
تكــون صحيفــة الطعــن موقعــة مــن ثلاثــة محامــين مقبولــين أمــام المحكمــة الدســتورية . 
ويجــب عــلي الطاعــن أن يــودع عنــد تقديــم صحيفــة الطعــن عــلي ســبيل الكفالــة خمســة 
آلاف دينــار . ولا تقبــل إدارة الكتــاب صحيفــة الطعــن إذا لم تصحــب بــما يثبــت إيــداع 

ــة .  الكفال
ويكفــي إيــداع كفالــة واحــدة في حالــة تعــدد الطاعنين إذا أقامــوا طعنهــم بصحيفة واحدة 
ولــو إختلفــت أســباب الطعــن ، ويعــرض الطعن عــلي المحكمة منعقــدة في غرفة المشــورة 
، فــإذا رأت أنــه يخــرج عــن إختصاصهــا أو أنــه غــير مقبــول شــكلا أو أنــه غــير جــدي ، 
قــررت عــدم قبولــه ومصــادرة الكفالــة بقــرار غــير قابــل للطعــن بأســباب موجــزة تثبــت 

في محــضر الجلســة . وإذا رأت المحكمــة غــير ذلــك حــددت جلســة لنظــر الطعــن .

المادة ٥
تقــدم الطعــون الانتخابيــة الخاصــة بمجلــس الأمــة إلى المحكمــة مبــاشرة أو بطريــق 

المجلــس المذكــور وفقــا للإجــراءات المقــررة لديــه في هــذا الشــأن .

المادة ٦
ــة  ــون أو لائح ــوم بقان ــون أو مرس ــتورية قان ــدم دس ــتورية ع ــة الدس ــررت المحكم إذا ق
ــى  ــب ع ــذ ، وج ــون ناف ــا لقان ــة لمخالفته ــح الإداري ــن اللوائ ــة م ــة لائح ــدم شرعي أو ع
الســلطات المختصــة أن تبــادر إلى اتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابــير لتصحيــح هــذه المخالفــات 

ــماضي. ــبة لل ــا بالنس ــوية آثاره وتس

المادة ٧
يــؤدي رئيــس المحكمــة وأعضاؤهــا أمــام الأمــير وبحضــور وزيــر العــدل اليمــين الآتي 
ــين  ــتورية القوان ــى دس ــظ ع ــتور ، وأحاف ــترم الدس ــم أن أح ــالله العظي ــم ب ــا: أقس نصه

ــدق. ــة والص ــرد والأمان ــمالي بالتج ــح وأؤدي أع واللوائ

المادة ٨
تضــع المحكمــة لائحــة تتضمــن القواعــد الخاصــة بإجــراءات التقــاضي أمامهــا وبنظــام 
ســير العمــل فيهــا وتنفيــذ أحكامهــا ، وتصــدر هــذه اللائحــة بمرســوم بنــاءاً عــى عــرض 

وزيــر العــدل . وتحــدد بمرســوم كذلــك رســوم التقــاضي.
وتطبــق في كل مــا لم يــرد بشــأنه نــص خــاص في تلــك اللائحــة الأحــكام المقــررة لــدى 
دائــرة التمييــز وذلــك فيــما لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون أو مــع طبيعــة العمــل في 

المحكمــة الدســتورية.
المادة ٩

عــى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء كل فيــما يخصــه ، تنفيــذ هــذا القانون ويعمــل به بعد 
أربعــة أشــهر مــن تاريــخ نــشره في الجريــدة الرســمية ، ويصــدر وزيــر العــدل القــرارات 

ــة لتنفيذه. اللازم


